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السيد الأستاذ رئيس مجلس النواب

تحية طيبة. وبعد،، فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و 746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019، برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.


وقد اختار مكتب اللجنة السيد النائب د. محمد علي عبد الحميد مقررًا أصليًا، والسيد النائب د. محمد أحمد فؤاد مقررًا احتياطيًا، لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، 

3/5/2020







   رئيس اللجنة 

               






   المهندس. أحمد سمير صالح 
تقرير
لجنة الشئون الاقتصادية 

عن

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و 746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحال المجلس بجلسته المعقودة في22 من أبريل سنة 2020 إلى لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و 746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه، وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.
فعقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 3/5/2020، وقد حضره ممثلاً عن الحكومة كل من:
عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: 

الدكتور/ أحمد كمالي نائب الوزيرة.
عن وزارة التعاون الدولي: 
اللواء/ هشام الصادق رئيس قطاع التمويل الدولي.
عن وزارة التجارة والصناعة:
المهندس/ مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية.
عن وزارة المالية:
الأستاذة/ جيهان خليل إبراهيم، مدير عام بقطاع التمويل. 
عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: 

الدكتور/ عمرو حيدر، إدارة التعاون الدولي.
عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
الأستاذة/ سماح عزيز، المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
اطلعت اللجنة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية(1)، والخاص بطريقة إقرار القرار المعروض، والذي انتهى إلى أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور طبقاً لحكم المادة 151 منه، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ونظرت اللجنة الاتفاق المشار إليه ومذكرته الإيضاحية(2)، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وفى ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات، وما أدلت به الحكومة من إيضاحات، تورد اللجنة تقريرها مبوباً على النحو التالي:
مقدمة.
أولًا: الهدف من الاتفاق المعروض.
ثانياً: أهم الأحكام الواردة في الاتفاق.
ثالثا: رأي اللجنة.
مقدمة (3):
تأسس صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت إدارة البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012، لدعم الدول التي تمر بمرحلة انتقالية في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة عشر دول كبرى، وتم تصميم الصندوق لدعم التحول الجاري في العديد من بلدان المنطقة من خلال توفير الأموال للتعاون التقني لتعزيز الحوكمة والمؤسسات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل من خلال دفع الإصلاحات التي تقودها الدول بهدف تحسين حياة المواطنين، وبدأ الصندوق في تقديم الدعم لجمهورية مصر العربية منذ عام 2013 من خلال عدة منح وفقاً لأهدافه التي تسعى إلى تحسين حياة المواطنين في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، ودعم التحول الجاري في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تقديم المنح للتعاون التقني لتعزيز الحوكمة والمؤسسات العامة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل من خلال تعزيز السياسات والإصلاحات المؤسسية التي تقودها البلدان، ويقدم الصندوق المنح ويعزز الشراكات لمشاريع التعاون التقني لمعالجة مجموعة واسعة من المجالات، مثل:
الاستثمار في النمو المستدام: يمكن أن يشمل ذلك موضوعات مثل سياسة الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز بيئة الأعمال (بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي)، وسياسة المنافسة، واستراتيجيات تنمية القطاع الخاص، والحصول على التمويل، ومعالجة الازدحام الحضري وكثافة الطاقة.
التنمية الشاملة وخلق فرص العمل: يمكن أن يشمل ذلك دعم سياسات دمج المناطق المتأخرة، وسياسات المهارات وسوق العمل، وزيادة قابلية الشباب للتوظيف، وتعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب المهني، وإصلاح المعاشات التقاعدية، وتحسين ظروف العمل واللوائح، والاندماج المالي، وإصلاح شبكات الأمان الاجتماعي.
تعزيز الحوكمة الاقتصادية: يمكن أن يشمل ذلك عدة مجالات مثل الشفافية، وسياسات مكافحة الفساد، والمساءلة، واسترداد الأصول، والإدارة المالية العامة، والرقابة ومراجعة وتقييم القطاع العام، والنزاهة، وحماية المستثمرين والمستهلكين، والوصول إلى البيانات الاقتصادية والمعلومات، وإدارة الآثار البيئية والاجتماعية، وبناء قدرات الحكومة المحلية واللامركزية، ودعم الشراكة الحكومية المفتوحة، وإنشاء وكالات حكومية جديدة ومبتكرة تتعلق بالإصلاحات الانتقالية الجديدة، وإصلاح تقديم الخدمات العامة في قطاعي البنية التحتية الاجتماعية والأنظمة المصرفية السليمة.
التنافسية والتكامل: يمكن أن يشمل ذلك موضوعات مثل اللوجستيات، استراتيجيات التجارة والمفاوضات، تخطيط وتسهيل البنية التحتية عبر الحدود، وتعزيز وتسهيل مشاريع البنية التحتية لاسيما في مجالات البنية التحتية الحضرية والنقل، تيسير التجارة، وتنمية القطاع الخاص.

أولًا. الهدف من الاتفاق المعروض(1):
يهدف الاتفاق المعروض إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، مع التركيز على دعم وتطوير بعض الإجراءات التنظيمية، مثل تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، وتطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لخدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، علاوة على بناء القدرات وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع لإدارة التنفيذ اليومي للمشروع، بالإضافة إلى دعم دور مركز خدمات المستثمرين فيما يخص تراخيص الاستثمار، وتوسيع التحول الرقمي داخل الهيئة.
ثانياً. أهم الأحكام الواردة في الاتفاق:
يتكون الاتفاق المعروض من خمس مواد وجدولين وملحقين مرفقين، الجدول رقم (1) تحت مسمى "وصف المشروع"، والجدول رقم (2) تحت مسمى "تنفيذ المشروع"، أما الملحق رقم (1) فهو خاص بالتعاريف، والملحق رقم (2) خاص بتعديل للشروط القياسية، وبمقتضى هذا الاتفاق يوافق البنك الدولي على تقديم منحة التمويل الإضافي إلى حكومة جمهورية مصر العربية -وفقاً للشروط والأحكام الواردة أو المشار إليها في هذا الاتفاق- مبلغاً وقدره مليون وسبعمائة وستة وأربعون ألف دولار أمريكي (1746000 دولار أمريكي) للمساهمة في تمويل المشروع.
وصف المشروع:

من خلال تقديم الدعم الفني للهيئة العامة للاستثمار لتكون البوابة القومية للمشاركة في الأعمال، بحيث تكون وسيلة المستثمر للوصول إلى المعلومات على المستوى الوطني من خلال نظام الشباك الواحد، وبوابة المعلومات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار، يتم المشروع في المجالات الآتية:

1- تطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لخدمة المستثمر في الهيئة العامة للاستثمار شاملاً: (1) توضيح إجراءات الدخول في المشروعات و(2) إعداد الأمور المتعلقة بالمشتريات، التوزيع، التوظيف الخاص بنظام إدارة العلاقات مع العملاء و(3) تطوير وتعزيز بوابة المعلومات بالهيئة العامة للاستثمار لتقديم معلومات شاملة للمستثمر.
2- بناء القدرات بالهيئة العامة للاستثمار وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شاملاً:
(1) تطوير نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بالهيئة العامة للاستثمار وخدمات الشباك الواحد وبناء قدرات العاملين بالهيئة و(2) الدمج الإلكتروني لشبكة نظام الشباك الواحد، الأرشيف والاتصال الإلكتروني بين الفروع المختلفة لنظام الشباك الواحد و(3) دعم التطوير اللازم للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للهيئة العامة للاستثمار لدعم توظيف وتشغيل الأنظمة و(4) تدريب العاملين بالهيئة العامة للاستثمار على استخدام نظام إدارة العلاقات مع العملاء.

3- إقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع بالهيئة العامة للاستثمار لإدارة التنفيذ اليومي للمشروع.

4- دعم دور مركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار فيما يخص تراخيص الاستثمار في مصر من خلال ما يلي:

1- تقييم جاهزية الهيئات ذات الصلة والمرتبطة بعملية إصدار تراخيص الاستثمار. 
2- اقتناء وتركيب وحدات التكامل الرقمي. 
3-  إنشاء شبكة لدعم التحول الرقمي، وتتضمن إنشاء وحدة أعمال لإدارة أنشطة الشبكة وتشغيلها، وتوفير أنشطة بناء القدرات بما في ذلك الارتقاء بمستوى المدربين، وتنفيذ حملة اتصالات تهدف إلى إعلام المستثمرين بالتحول الرقمي والتدريبات المتاحة.

4-  توسيع التحول الرقمي داخل الهيئة العامة للاستثمار، من خلال تطوير نظام موحد لإدارة المعلومات لتيسير تخزين المعلومات الاستثمارية وتنظيمها واسترجاعها، وتوسيع نطاق خريطة الخدمات الاستثمارية من خلال إضافة ميزات جديدة لجذب الاستثمارات الرئيسية مثل "نموذج إدارة علاقات العملاء، وإضافة الأنشطة المدرة للدخل بما في ذلك إخطارات فرص الاستثمار وإجراءات تقديم العطاءات".
5- تعزيز القدرات البشرية والتنظيمية من خلال إنشاء وحدة لدعم عملية إدارة التغيير داخل الهيئة العامة للاستثمار، وإتاحة الفرصة للموظفين للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.
ترتيبات التنفيذ:
لتنفيذ المشروع، تعمل حكومة جمهورية مصر العربية على قيام الهيئة العامة للاستثمار خلال شهرين على الأكثر من تاريخ النفاذ بالانتهاء من إعداد دليل التشغيل واعتماده ثم تنفيذه بالشكل والمضمون المرضيين للبنك الدولي، على أن يحتوى ضمن غيره من الأمور على وصف لما يلي:
(1) ترتيبات التنفيذ.

(2) إجراءات التوريد ومستندات التوريد القياسية.

(3) المتطلبات الخاصة بإصدار التقارير، وإجراءات الإدارة المالية، وإجراءات المراجعة.

(4) ترتيبات المراقبة والتقييم.
على ألا يتم التنازل أو التعديل أو التخلي أو الإلغاء لدليل تشغيل المشروع أو أي نص من نصوصه دون الاتفاق المسبق بين المتلقي والبنك الدولي، وفي حالة وجود أي تعارض بين نصوص دليل التشغيل ونصوص هذا الاتفاق يعتد بنصوص الاتفاق، وتضمن حكومة جمهورية مصر العربية استخدام أموال المنحة حصرياً للأغراض المخصصة وعدم وصولها إلى أشخاص أو جهات أخرى وعدم استخدامها لتمويل أنشطة تحظرها ترتيبات الإجراءات المالية.
الجهة المستفيدة والمنفذة:

تنفذ حكومة جمهورية مصر العربية الجزء الأول من المشروع من خلال الهيئة العامة للاستثمار التي تكون مسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع وأنشطته ذات الصلة، شاملة الإدارة المالية، التنظيمية، السحب والتوريد، والإشراف والتقييم.
كما تعمل حكومة جمهورية مصر العربية على قيام الهيئة العامة للاستثمار، بالحفاظ على وحدة تنفيذ المشروع (وحدة تنفيذ المشروع التابعة للهيئة العامة للاستثمار) والإبقاء عليها خلال مدة تنفيذ المشروع، على أن تشمل فريق عمل مؤهل وبعدد مناسب ومؤهلات وخبرات وشروط مرجعية مقبولة للبنك الدولي، وتكون الوحدة مسئولة عن إدارة التنفيذ اليومي للمشروع، كما تقوم بتعيين والحفاظ على مراجع خارجي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ بالشروط المرجعية المقبولة لدى البنك الدولي.
النفاذ والإنهاء:

يصبح هذا الاتفاق نافذاً فور استلام البنك الدولي من حكومة جمهورية مصر العربية إخطاراً رسمياً يفيد بأن الإجراءات الدستورية قد تم اتخاذها.

وينتهي هذا الاتفاق وجميع التزامات أطرافه الواردة به في حالة عدم نفاذه بعد مرور مائة وعشرون يوماً من تاريخ الاتفاق، وذلك ما لم يحدد البنك الدولي تاريخاً لاحقاً بعد أخذه أسباب التأخير في الاعتبار، ويتعين على البنك الدولي إخطار حكومة جمهورية مصر العربية بمثل هذا التاريخ اللاحق على الفور.

ثالثاً. رأي اللجنة:
ترى اللجنة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار سعي الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار في مصر، بما يؤثر إيجابياً على جذب المزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال التطوير المستمر لحل مشكلات المستثمرين لضمان انتقال الاقتصاد إلى مرحلة متقدمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.
واللجنة توافق على الاتفاق المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة على  ما رأت وعلى القرار الآتي:

"ووفق على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و 746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".









     
رئيس اللجنة








المهندس. أحمد سمير صالح
(1) نظره المجلس ووافق عليه في جلسته المعقودة بتاريخ 22/4/2020.


(2) مرفقة بالتقرير.


(3) المصدر: صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


� HYPERLINK "https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/mena" �https://fiftrustee.worldbank.org/en/about/unit/dfi/fiftrustee/fund-detail/mena�





(1) جدول رقم (1) المرفق بالاتفاق.
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